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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 

 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

التقرير الذي أعدته لجنة نص يشرفني أن أعرض على مجلسنا الموقر 

العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة دراستها لمشروع قانون تنظيمي 

لعرائض يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ا 44.44رقم 

 .إلى السلطات العمومية

 41و 41و 3بتاريخ تدارست اللجنة هذا المشروع في اجتماعاتها المنعقدة 

برئاسة السيد عبد السلام بلقشور رئيس اللجنة، وبحضور   4142مايو  44و

الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع عماري الالسيد عبد العزيز 

والأهداف  ،ان من خلاله المرتكزات المرجعيةالمدني، الذي تقدم بعرض أب

 ،الإستراتيجية، والمضامين الكبرى المؤسسة للبنية النصية لهذا المشروع

التي من  إرساء آليات الديمقراطية المواطنة والتشاركية الرامي في كلياته إلى

في الشأن العام، وتنظيم إشراك  شأنها تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين

المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية، وفي صناعة القرار 

 .العمومي

من المرجعية أن هذا المشروع يستمد أساسه على وأكد السيد الوزير 

من الدستور المغربي لسنة  41ة التأسيسية ولاسيما الفصل الدستوري

ة الملك جلالمن خلالها ، ومن التوجيهات الملكية السامية التي دعا 4144
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محمد السادس حفظه الله إلى ضرورة إفساح المجال للمجتمع المدني 

 ،(8100مارس  1خطاب )للانخراط الفعلي في تتبع وتقييم السياسات العمومية 

وعلى على الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، أيضا المشروع يرتكز و 

كما يكرس  المملكة المغربية،المواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها 

 .الانفتاح على التجارب الدولية والممارسات الفضلى المقاربة المبنية

مشروع المؤطرة لفلسفة  مرحلة إعداد التصورات الوزير أن وأفاد السيد

مت بالتماهي مع ما تقتضيه المقاربة التشاركية من اتس هذا القانون التنظيمي

تلقي  ، وذلك عبر في المجتمع المدنيانفتاح شامل على الشركاء والفاعلين 

المذكرات، وتنظيم عدة لقاءات وطنية وجهوية ودولية في إطار الحوار الوطني 

حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ثم من خلال المواكبة 

بعد ذلك السيد الوزير ستعرض وا. شات العمومية المهتمة بهذا الشأنالنقا

البنية الشكلية للنص، ومضامينه وأهدافه التي تتلخص أبرزها إجمالا في 

تدقيق المفاهيم، وتخويل الحق في تقديم العرائض إلى المغاربة المقيمين 

والتنصيص على  اعتماد إجراءات مبسطة لتقديم العريضة،و بالخارج، 

حداث لجنة للعرائض لدى كل من رئاسة الحكومة ومجلس ي البرلمان، وإلزام إ

 .السلطات العمومية بتقديم جواب عن موضوع العريضة
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

أن  السيدات والسادة المستشارون في إطار المناقشة العامة على أجمع

الكبرى التي تعبر عن  التمظهراتهذا مشروع القانون التنظيمي يمثل أحد 
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ببلادنا، انطلاقا من الفلسفة الدستورية الرامية إلى  الدستوري المشهدتطور 

طنين في ات والمواإعطاء الحق للمواطنعبر  ،تعزيز الديمقراطية التشاركية

 .تقديم العرائض، إسهاما منهم في تدبير الشأن العام

عتبر يالعرائض تقديم التأسيس الدستوري لحق أن  المداخلات وأبرزت

ا لم ،العامللنهوض بالمشاركة المواطنة في الشأن  مدخلا من المداخل الأساسية

 والمواطنينات للآليات المؤسساتية الكفيلة بإدماج المواطن تخوله من إعمال

قام السيدات والسادة  هذا المنطلقالعمومي، ومن في مسلسل صناعة القرار 

، فاستعرضوا التجارب المستشارين بمقاربة هذا الموضوع من الزاوية المقارنة

الدولية التي كانت سباقة إلى الترسيخ العملي لهذا الحق، وذلك بغاية 

ي إنجاح التجربة المغربية التي الخلاصات البناءة الكفيلة بالإسهام فاستخراج 

 .لدولية المصادق عليهااقيات امع الاتف التفاعل التاميتعين عليها 

حق تقديم العملي لالتنزيل ر السيدات والسادة المستشارون أن واعتب

إدماج الممارسة في  ينبغي أن يتمخض عن فلسفة جامعة تقوم علىالعرائض 

الآليات التشاركية والآليات محيط مؤسساتي يضمن التكامل والتعاون بين 

، وتحقيق الشفافية وتعزيز منظومة الحكامةالتقريرية، من أجل تدعيم الثقة 

على ضرورة إخراج المنظومة  نأحد السادة المستشارو أكد ، نفس الاتجاهوفي 

التشاركية بغاية التأسيس لمفهوم التشاور القانونية المؤطرة للديمقراطية 

الهيئات العمومية، الوطنية و الذي يسمح  لجميع المؤسسات  ،العمومي

والمحلية، بالتواصل والتفاعل المرن مع المواطنين بخصوص القرارات المتعلقة 

ة بعض المداخلات عن ، مستفسر تنفيذ وتقييم السياسات العموميةبإعداد و 

ي تقدم إليها العريضة في رئاسة الحكومة، ومجلس ي سبب حصر السلطات الت

  .البرلمان
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بجملة هامة من تقدم السيدات والسادة المستشارون  آخر،وفي سياق 

الاقتراحات الهادفة في حمولتها إلى تبسيط المساطر الشكلية، وتدقيق 

في المفاهيم القانونية، وتوسيع دائرة ممارسة الحق عن طريق إعادة النظر 

  .لمقدمي العريضةنتخابية بالنسبة قييد في اللوائح الا شرط الت
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

أن هذا المشروع قانون يمثل ثمرة حقيقية للتوصيات السيد الوزير أبرز 

الملكية السامية، والحركية المدنية الاجتماعية، كما يستقي مرجعياته أيضا 

من الوثيقة الدستورية، والاتفاقيات والمعايير الدولية الفضلى، مؤكدا على 

 أن التأسيس القانوني الحالي هو مدخل للبناء القائم على التدرج،  بحيث إن

الممارسة العملية والدينامية الفعلية تعد السبيل القويم لتطوير المنظومة 

وأضاف السيد الوزير أن المنظومة القانونية المتسقة التشاركية ببلادنا، 

بالعمل المدني تتسم بالتكامل والاندماج، وهي الفلسفة التي تشتغل بها 

للتشاور، ومدونة  الوزارة الوصية على القطاع، فقامت بإعداد إطار قانوني

 .للحياة الجمعوية في إطار مخرجات الحوار حول المجتمع المدني

وأفاد السيد الوزير أن مضامين هذا مشروع القانون تتلاءم وتنسجم مع 

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في إطار بعدها التشاركي، التي صوت 

الصياغة التشريعية لهذا النص  وأن عليها مجلس ي البرلمان بالإجماع،

استحضرت المفاهيم الدستورية، لاسيما فيما يتعلق بمفهوم المواطنة الذي 

مارسة هذا الحق، واستعمله المشرع الدستوري على يعتبر شرطا دستوريا لم
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كدلالة على تبني الدستوري للعريضة ( مواطنات ومواطنين)صيغة الجمع 

 .   الجماعية دون الفردية
 

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما  ،وإعمالا لحق التعديل البرلماني

 :كآلاتيوتتوزع بحسب مصدرها  تعديلا، 21مجموعه  

 تعديلا؛ 41: فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي 

 تعديلا؛ 41: فرق الأغلبية 

 تعديلا؛ 14: فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 

فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية  

 .تعديلا 44: للشغل

 44.44قانون تنظيمي رقم وفي الختام، وافقت اللجنة على مواد ومشروع 

لحق في تقديم العرائض إلى يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة ا

 :التاليةالتصويت برمته دون تعديل وفق نتيجة  السلطات العمومية

 2: الموافقون         

 3: المعارضون            

 لا أحد: الممتنعون        
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 ملخص المناقشة العامة
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أكد السيدات والسادة المستشارون في إطار المناقشة العامة على أن هذا 

مشروع القانون التنظيمي يمثل أحد الدعائم الكبرى التي تعبر عن تطور 

واطنات لحق الم من خلال تنظيمهالفعل الدستوري والمؤسساتي ببلادنا، 

ييم والمواطنين في تقديم العرائض، ترسيخا لدور المجتمع في صناعة وتق

 .السياسات العمومية

وأبرزت المداخلات أن التأسيس الدستوري لحق تقديم العرائض يعتبر 

أحد نجاحات المسار الديمقراطي الرصين لبلادنا، ومدخلا من المداخل 

الأساسية للنهوض بالمشاركة المواطنة في الشأن العام، لما تخوله من إعمال 

طنات والمواطنين في مسلسل صناعة للآليات المؤسساتية الكفيلة بإدماج الموا

القرار العمومي، ومن هذا المنطلق قام السيدات والسادة المستشارين بمقاربة 

هذا الموضوع من الزاوية المقارنة، فاستعرضوا المحددات الكبرى والممارسات 

القائمة في التجارب الدولية التي كانت سباقة إلى الاقتباس المفاهيمي 

ذا الحق، وذلك بغاية استخراج الخلاصات البناءة والترسيخ العملي له

الكفيلة بالإسهام في إنجاح التجربة المغربية التي يتعين عليها التفاعل التام 

 .مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ومع المعايير الدولية المعترف بها

واعتبر السيدات والسادة المستشارون أن التنزيل العملي لحق تقديم 

ائض ينبغي أن يتمخض عن فلسفة جامعة تقوم على الحرص على تعزيز العر 

متطلبات الديمقراطية التشاركية، وإدماج الممارسة في محيط مؤسساتي 

يضمن التكامل والتعاون بين الآليات التشاركية والآليات التقريرية، من أجل 

ي وتحقيق الشفافية فتدعيم الثقة بين الدولة والمواطنات والمواطنين، 

، وفي نفس الاتجاه، أكد أحد القرارات العمومية وتعزيز منظومة الحكامة

السادة المستشارون على ضرورة إخراج المنظومة القانونية المؤطرة 
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للديمقراطية التشاركية بغاية التأسيس لمفهوم التشاور العمومي، الذي 

واصل يسمح  لجميع المؤسسات والهيئات العمومية، الوطنية والمحلية، بالت

والتفاعل المرن مع المواطنين بخصوص القرارات المتعلقة بإعداد وتنفيذ 

وتقييم السياسات العمومية، على أساس مبادئ مؤطرة يتجلى أبرزها في 

ستقلالية، والتعاقد، والتضامن، والنجاعة، مستفسرة بعض المداخلات الا 

عن سبب حصر السلطات التي تقدم إليها العريضة في رئاسة الحكومة، 

 . ومجلس ي البرلمان

وفي سياق آخر، تقدم السيدات والسادة المستشارون بالاقتراحات الهامة 

 :التالية

شروط المعيارية ضرورة تحديد مفهوم المصلحة العامة كأحد ال 

 ؛(3المادة )المطلوب توفرها لقبول العريضة 

التنصيص على إمكانية الدعم للجنة تقديم العريضة كمدخل   

 لترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة في الفعل العمومي؛ 

إعادة النظر في شرط التقييد في اللوائح الانتخابية بالنسبة  

 لأصحاب العريضة؛

مع الطابع الدستوري الرسمي للغتين  تحديد لغة التحرير تماشيا 

 العربية والأمازيغية؛

 استكمال الصرح القانوني للديمقراطية التشاركية؛ 

تيسير المساطر الشكلية لضمان المشاركة الفعلية للمواطن في  

 الشأن العام؛
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 إسناد حق تقديم العرائض للأجانب المقيمين بالمغرب؛ 

القرار القاض ي بعدم  النظر في مدى إمكانية فتح باب الطعن ضد 

 قبول العريضة؛

إحداث مؤسسات للوساطة بين المؤسسات الدستورية التي   

 . تقدم إليها العرائض
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 جواب السيد الوزير
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بالحمولة القوية لمداخلات السيدات  أشاد السيد الوزير في مستهل جوابه

والسادة المستشارين، الدالة في جوهرها على الرغبة الأكيدة في استغلال 

جميع الفرص الدستورية من أجل ترسيخ دعائم الديمقراطية التشاركية، 

 .بغاية إدماج المواطن في صلب صناعة وتقييم السياسات العمومية

مرة حقيقية للتوصيات الملكية وأبرز أن هذا المشروع قانون يمثل ث

السامية، والحركية المدنية الاجتماعية، كما يستقي مرجعياته أيضا من 

الوثيقة الدستورية، والاتفاقيات والمعايير الدولية الفضلى، مؤكدا على أن 

التأسيس القانوني الحالي هو مدخل للبناء القائم على التدرج،  بحيث إن 

ة الفعلية تعد السبيل القويم لتطوير المنظومة الممارسة العملية والدينامي

التشاركية ببلادنا، وأضاف السيد الوزير أن المنظومة القانونية المتسقة 

بالعمل المدني تتسم بالتكامل والاندماج، وهي الفلسفة التي تشتغل بها 

الوزارة الوصية على القطاع، فقامت بإعداد إطار قانوني للتشاور، ومدونة 

 .معوية في إطار مخرجات الحوار حول المجتمع المدنيللحياة الج

وأفاد السيد الوزير أن مضامين هذا مشروع القانون تتلاءم وتنسجم مع 

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في إطار بعدها التشاركي، التي صوت 

عليها مجلس ي البرلمان بالإجماع، وأن الصياغة التشريعية لهذا النص 

واطنة الذي فاهيم الدستورية، لاسيما فيما يتعلق بمفهوم الماستحضرت الم

مارسة هذا الحق، واستعمله المشرع الدستوري على يعتبر شرطا دستوريا لم

كدلالة على تبني الدستوري للعريضة ( مواطنات ومواطنين)صيغة الجمع 

 .   الجماعية دون الفردية
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 أحكام عامة  :الباب الأول 

 8و 0المادتان 

 (بدون مناقشة) 
 

 شروط تقديم العرائض  :الباب الثاني 

  1إلى  3المواد من 

 (بدون مناقشة)

 فيها تكيفية تقديم العرائض و الب: الباب الثالث

 05إلى  2المواد من 

عدم سبب  عنل أحد المستشارين ءبالنقاش حيث تسا 44المادة  استأثرت

اقتراحات لجنة في موضوع العريضة بعد التوصل برأي و  تالبتحديد آجال 

خلال التنصيص طار طالب بضرورة تعديل هذه المادة من لإا وفي هذا ،العرائض

لتحقيق الغاية التشاركية من إقرار هذه الآلية  تعلى تحديد آجال الب

 .الديمقراطية

ممارسة الحق في تقديم  عن كيفيةأحد المتدخلين استفسر  ،ومن جهة أخرى 

 .الترابيةجماعات للبالنسبة  العرائض

 الجواب

جلس ي البرلمان مأحد  لزام رئيس الحكومة أو رئيسإ أنالسيد الوزير  أكد

يعتبر أمر غاية في الصعوبة، نظرا في موضوع العريضة  تلبصريحة ل آجالب

 وبمقابل ذلك ،لطبيعة بعض المواضيع التي يتطلب بلورتها عمليا حيزا زمنيا مهما

على آجال التنصيص  أنه يسوغ، إذا ارتأى السيدات والسادة المستشارين ذلك،

لنظام الداخلي اتعديل عند في موضوع العرائض بالنسبة لرئيس ي المجلسين  تالب

 .البرلمان لمجلس ي
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كفول للمواطنين ما الحق الدستوري أوضح السيد الوزير أن ممارسة هذو      

، ترسيخا لحق المحلي في إطار القوانين التنظيمية للجماعات الترابيةعلى المستوى 

 .المواطن في المشاركة في صناعة القرار المحلي

 أحكام متفرقة و ختامية :  الرابعالباب 

 02إلى  01المواد من 

 (.بدون مناقشة)
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 عرض السيد الوزير 
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 كلمة

 السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان

 والمجتمع المدني

 

 في إطار تقديم مشروع

 بتحديد  44.14رقم القانون التنظيمي

شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات 

 العمومية، كما صودق عليه من قبل مجلس النواب

 

- بمجلس المستشارينوحقوق الإنسان لجنة العدل والتشريع -
 

 

 الثلاثاء 85 رجب 0432 الموافق لـ 13 ماي 8101
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 بسم الله الرحمان الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 .السيدات والسادة المستشارون المحترمون 
 

 التنظيمي القانون  أتشرف بأن أعرض بين يدي لجنتكم الموقرة مشروع 

 السلطات إلى العرائض تقديم في الحق ممارسة وكيفيات شروط بتحديد  44.14رقم

التي من  والذي يهدف إلى إرساء آليات الديمقراطية المواطنة والتشاركية العمومية،

للشأن العام وتنظيم إشراك المجتمع  شأنها تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين

 .المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية وفي صناعة القرار

الدستور مرجعية أساسية في إعداد هذا ا الأساس فقد شكل وعلى هذ

للمواطنات والمواطنين الحق  »الذي ينص على أن  41وخاصة الفصل المشروع، 

في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط 

حيث أكد  :التوجيهات الملكية الساميةإضافة إلى . «وكيفيات ممارسة هذا الحق

على ضرورة  4144مارس  9جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في خطاب 

إفساح المجال للمجتمع المدني للانخراط الفعلي في تتبع وتقييم السياسات 

رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية محليا وجهويا  إلى جعله االعمومية، ودع

من السنة التشريعية  كما دعا جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى. ووطنيا

والحكومة إلى الإسراع  الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة السادة البرلمانيين

إن ما ينتظركم من عمل، خلال " :بإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بقوله

لاستكمال إقامة المؤسسات، لا يستحمل إضاعة الوقت في  هذه السنة

لنصوص القانونية التي ستعرض عليكم شديدة فمشاريع ا. الصراعات الهامشية
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لذا ارتأينا أن نذكر الحكومة والبرلمان بضرورة الالتزام . الأهمية والحساسية

من الدستور، الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية كآخر  21بأحكام الفصل 

 ".أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان

عداد هذا المشروع من التزامات البرنامج الحكومي، وقد تم الانطلاق كذلك لإ 

بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بورش  وعلى الخصوص ما ارتبط منها

المقاربة الحقوقية التي  الديموقراطية المواطنة والتشاركية، كما تم الاستناد إلى

وكذا  لمغربية،نصت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة ا

 .التجارب الدولية والممارسات الفضلىالاستلهام من 

 السيد الرئيس المحترم،

 .السيدات والسادة المستشارون المحترمون 
 

وبالنظر لكون هذا القانون التنظيمي يعتبر تكميليا وتفصيليا لمقتضيات الدستور 

 السلطات إلى العرائض تقديم في الحق ممارسة وكيفيات شروط في مجال تحديد

 : العمومية، فقد اقتض ى ذلك اعتماد مقاربة تشاركية موسعة تمثلت في

  المذكرات التي توصلت بها الوزارة مباشرة بعد إحداث القطاع الوزاري المكلف

 .بالعلاقات مع المجتمع المدني

  الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والذي شهد

 :من الأنشطة والفعاليات نلخصها فيتنظيم العديد 

  لقاء جهويا؛ 41تنظيم 

  لقاءات إقليمية بمبادرة من الجمعيات؛ 41عقد 

 تنظيم أربعة ندوات مع مغاربة العالم؛ 

 تنظيم ندوتين علميتين دوليتين؛ 
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  ندوات علمية وموضوعاتية بمشاركة خبراء متخصصين  1تنظيم

 من داخل المغرب وخارجه؛

  لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني؛ مذكرة 441أكثر من 

 مواكبة النقاشات العمومية ذات الصلة، وعلى الخصوص: 

  اللقاءات الدراسية التي نظمتها فرق برلمانية بكل من مجلس النواب

 .ومجلس المستشارين

  الندوات العلمية والأكاديمية التي احتضنتها عدد من المؤسسات

 .ق جامعية، وعلى الخصوص منها كليات الحقو 

  اللقاءات التشاورية التي أشرفت عليها جمعيات المجتمع المدني، سواء ما

تعلق منها بتنزيل مقتضيات الدستور عموما وكانت موضوعتا الملتمسات التشريعية 

 .والعرائض جزء منها أو ما كانت مقتصرة على مناقشة الحقين معا

 السيد الرئيس المحترم،

 :المحترمون السيدات والسادة المستشارون 
 

بنقاش موسع بين مكونات  إيمانا من الحكومة بأهمية هذا النص، فقد حظي

 :الحكومة، حيث استغرق اعداده المراحل التالية

  تحضير المسودة الأولى لمشروعي : 4144ماي  14إلى  4144مارس  43من

 .القانونيين التنظيميين  من طرف الوزارة

 4  العامة للحكومةالإحالة على الأمانة : 4144ماي. 

 43  تداول المجلس الحكومي في مشروع القانون التنظيمي: 4141أبريل . 

 44  المصادقة على مشروع القانون التنظيمي بالمجلس : 4141يوليوز

 .الوزاري 

 43  إحالة المشروع على مجلس النواب: 4141يوليوز. 
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  27 المصادقة على مشروع القانون التنظيمي في جلسة  4142يناير

 .تشريعية عمومية بمجلس النواب

 السيد الرئيس المحترم،

 .السيدات والسادة المستشارون المحترمون 

القاض ي بتحديد شروط  44.44لقد تمت صياغة مشروع القانون التنظيمي رقم  

وكيفيات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، كما عدل وصودق عليه 

ة تتوزع على أربعة أبواب، خصص الباب الأول ماد 41من قبل مجلس النواب، في 

لأحكام عامة ويتضمن التعريف بالمصطلحات والمفاهيم المؤطرة للعرائض المقدمة 

بشروط تقديم العرائض وخصص  أما الباب الثاني فيتعلق .للسلطات العمومية

الباب الثالث فيتضمن  أما. لشروط قبول العريضة والاستثناءات وعتبة التوقيعات

 .يات تقديم العرائض، بينما خصص الباب الرابع لأحكام متفرقةكيف

وعلى غرار مشروع القانون التنظيمي للحق في تقديم الملتمسات، تأسس مشروع 

 :والأهداف الناظمة التالية ئالقانون التنظيمي الذي بين أيديكم على المباد

 عن العريضة الحقوقية الممارسةبما يميزها تعريف العريضة  تدقيق .4

على  4حيث نصت المادة  بصفة فردية أو جماعية بالمغرب دون أي قيد أو شرط

، كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات” أن العريضة هي 

يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه، إلى السلطات 

من  41ومن ثمة فالعريضة التي ينص عليها الفصل ، ”....  العمومية المعنية

 : الدستور تتميز عن

  الشكايات والتظلمات الصادرة عن أشخاص طبيعيين أو معنويين

وسواء متمتعين بالجنسية أو أجانب، والتي يكون موضوعها التظلم من 

تعسف الإدارة أو خرقها لحقوق المرتفقين، والتي تدخل في اختصاصات 
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لصادر في ا 4.44.41من الظهير الشريف رقم  1المادة )مؤسسة الوسيط 

 (. 4144مارس  41

  الاقتراحات والشكايات الفردية التي قد تهم تحسين المرفق العام

مثال نظام الشكايات الإلكترونية المندرجة في إطار )وتحديث الإدارة 

الخطة الحكومية الهادفة إلى تعميم استعمال الحكومة الإلكترونية بغاية 

 (. تحديث الإدارة لخدمة المواطنين والمقاولات

، بما يسهم في تبسيط إعطاء تحديد دقيق لمفهوم السلطات العمومية  .4

حيث أن رئيس الحكومة يمكنه . مسطرة تقديم العرائض على أصحاب العريضة

طلب إيضاحات أو رد من القطاع المعني أو أي مؤسسة عمومية معنية بموضوع 

راقبة كما أن لمجلس ي البرلمان، كل حسب اختصاصاته، صلاحية م، العريضة

 . الحكومة والمؤسسات العمومية ومؤسسات الحكامة

بلدان ) تخويل الحق في تقديم العرائض إلى المغاربة المقيمين بالخارج .3

 (.البرتغال: قليلة تعتمد هذا المقتض ى

حيث ينص المشروع في اعتماد إجراءات مبسطة لتقديم العريضة،  .4

ليها على أن تتم حال إذا لم تكن العريضة من اختصاص الجهة الموجهة إ

، كما ييسر المشروع شروط تشكيل (14المادة )إحالتها على الجهة المختصة 

كما تم تيسير (. 11المادة )لجنة العريضة وتعيين وكيلها تلافيا لتعدد المخاطبين  

إجراءات وضع العرائض لدى الجهات المعنية وذلك بضمان حق العارضين في 

دد وسائل تقديم العريضة بالتسليم استلام وصل عن ذلك، والنص على تع

المباشر أو الإرسال عبر البريد الالكتروني أو وضعها لدى السلطات المحلية بدائرة 

 (. 11المادة )إقامة الوكيل
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 ببعض التجارب الدولية التنصيص على عتبة توقيعات معقولة  .1
ً
مقارنة

 .التي اختارت تحديد عتبة توقيعات

ئض لدى كل من رئاسة الحكومة التنصيص على إحداث لجنة العرا .2

وذلك بهدف تيسير وتسريع مسطرة البت في قبول العريضة ومجلس ي البرلمان، 

ودراستها بعد قبولها، وهي ممارسة فضلى تتميز بها جل التجارب الدولية الرائدة 

 (. ألمانيا، بريطانيا حديثا)في هذا المجال 

وهو عريضة، إلزام السلطات العمومية بتقديم جواب عن موضوع ال .1

ألمانيا، )حق متعارف عليه دوليا تتكفله جل أنظمة العرائض الرائدة دوليا 

، وكذا ضمان حق أصحاب العرائض في معرفة ...(لوكسمبورغ، البرتغال إلخ

 .والإجراءات المتخذة بشأنها( قبول من عدمهال)مآل عريضتهم 

كومة أو سواء بالنسبة للعرائض الموجهة للحتحديد الآجال وتدقيقها،  .1

تلك الموجهة للبرلمان، من حيث آجال البت في العرائض أو إحالتها على لجنة 

العرائض أو الرد على مضمون العريضة، وذلك تكريسا للشفافية وإرساء للثقة 

 . بين المواطنين والسلطات العمومية

التنصيص على دعم السلطات العمومية وتشجيعها وتيسيرها لممارسة  .9

وذلك بغية تشجيعهم على طنين للحق في تقديم العرائض، المواطنات والموا

ممارسة هذا الحق الدستوري، وهي مبادئ وممارسات فضلى متعارف عليها 

 . دوليا

بهم في أغراض حماية الموقعين بمنع استعمال المعلومات الخاصة  .41

 .أخرى غير تلك التي جمعت التوقيعات من أجلها
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بلجنة العدل عل الحكومة الإيجابي مع تعديلات السادة النواب تفا .44

 :والتشريع وحقوق الإنسان من خلال قبول 

  بتدقيق بعض الاستثناءات، مع التنصيص على  4تعديل المادة

أيام لإخبار وكيل لجنة تقديم العريضة بإحالتها على المؤسسة  41أجل 

العمومية التي الدستورية المعنية في حالة عدم اختصاص السلطة 

 .وجهت لها العريضة

  بما يجعل وكيل لجنة تقديم العريضة ناطقا رسميا  1تعديل المادة

 .باسم اللجنة ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة

  بالتنصيص على فورية تسليم وصل عن إيداع  1تعديل المادة

 العريضة 

  وما لإحالة ي 41بالتنصيص على أجل  44و 1تعديل المادتين

السلطة العمومية المعنية للعريضة على لجنة العرائض ابتداء من تاريخ 

 .الإيداع أو التوصل

  بالتنصيص على وجوب تعليل السلطة  44و 41تعديل المادتين

 .العمومية المعنية لقرار عدم قبول العريضة

  إضافة مادة جديدة لتحديد أجل صدور النص التنظيمي المنظم

 .لعرائض لدى رئاسة الحكومةلإحداث لجنة ا
 

تلكم هي مرامي ومضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض المعروض 

 .على أنظاركم

 

 .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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تعديلات الفرق  
 والمجموعات البرلمانية



 

 

 

يتعلق بتحديد شروط  44.44التنظيمي رقم  التعديلات المشتركة المقدمة بخصوص مشروع القانون

 السلطات العمومية ا لىوكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض 

 الفريق الاشتراكي          -     فريق الأصالة و المعاصرة 
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يتعلق  44.44التنظيمي رقم  بخصوص مشروع القانون من طرف فريق الاصالة و المعاصرة و الفريق الاشتراكي التعديلات المشتركة المقدمة

 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية

 التعديلتبرير  التعديل المقترح المادة الأصلية ت.ر

1 

 

 

 :المادة الأولى

من الدستور، يحدد  11تطبيقا لأحكام الفصل 

هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة 

المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى 

 .السلطات العمومية

 :المادة الأولى

من الدستور، يحدد هذا  11تطبيقا لأحكام الفصل 

القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات 

والأجانب المقيمين بصفة قانونية والمواطنين 

الحق في تقديم العرائض إلى السلطات  بالمملكة

 .العمومية

 3يمكن منح الأجانب هذا الحق انسجاما والفقرة  

تي تنص على أنه من الدستور ال 33من الفصل 

يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها 

 .للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون

  

 :2المادة البند الأول من  2

 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي

 :2المادة البند الأول من 

 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي

يمكن منح هذا الحق للأجانب المقيمين بصفة قانونية 

من الدستور  33من الفصل  3بناءا على الفقرة 
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كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو   :العريضة

مقترحات أو توصيات، يوجهه، مواطنات 

ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى 

السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه 

مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام 

 .أحكام الدستور والقانون

وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 

 التنظيمي،

كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو : العريضة

مقترحات أو توصيات، يوجهه، مواطنات ومواطنون 

والأجانب المقيمين مقيمون بالمغرب أو خارجه 

إلى السلطات العمومية بالمغرب بصفة قانونية 

اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من المعنية، قصد 

 .إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون

وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 

 التنظيمي،

يات الأساسية الذي ينص على تمتيع الأجانب بالحر 

المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق 

 .القانون

 

 :2المادة البند الثاني من  3

رئيس الحكومة أو رئيس  :السلطات العمومية

 مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين،

 :2المادة البند الثاني من 

رئيس الحكومة أو رئيس مجلس  :السلطات العمومية

أو رؤساء النواب أو رئيس مجلس المستشارين 

 مجالس الجماعات الترابية،

يتيح هذا التوسيع الإجرائي لمفهوم السلطات 

العمومية تسهيل مسطرة معالجة العرائض، وسيدرج 

أيضا الجماعات الترابية بوصفها أشخاص اعتبارية 

من  131خاضعة للقانون العام بمقتضى الفصل 
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الدستور سيما وأن الجهات والجماعات الترابية 

الأخرى، تتوفر في مجالات اختصاصاتها وداخل 

دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة 

 143صلاحياتها بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 

 .من الدستور

كما أن مجال العرائض التي يمكن توجيهها إلى 

ن أن تقتصر فقط على الجماعات الترابية لا يمك

العرائض من أجل إدراج نقطة في جدول الأعمال 

و  111.14والتي تنظم كيفياتها القوانين التنظيمية 

المتعلقة على التوالي  113.14و  112.14

 .بالجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات

حذف شرط التقييد في اللوائح الانتخابية العامة  :2المادة البند الثالث من  :2المادة البند الثالث من  4
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المقيمون المواطنات والمواطنون  :أصحاب العريضة

بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد 

العريضة ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين 

بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح 

 الانتخابية العامة،

 

المواطنات والمواطنون المقيمون : أصحاب العريضة

الأجانب المقيمين بالمغرب  أوبالمغرب أو خارجه 

الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة  بصفة قانونية

ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم 

ومقيدين في اللوائح الانتخابية المدنية والسياسية 

 العامة،

راطية التشاركية بالنظر الى أن العريضة آلية للديمق

تتعلق بمطالب أو مقترحات أو توصيات وتختلف 

عن الملتمس في مجال التشريع الذي يعتبر آلية لا 

يمكن ممارستها إلا من طرف مواطنات ومواطنين 

 .بالنظر لطبيعته كمبادرة تشريعية

 :2المادة البند الرابع من  1

المواطنات والمواطنون الذين  :مدعمو العريضة

يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم 

" لائحة دعم العريضة"المضمنة في لائحة تسمى 

والذين تتوافر الشروط المنصوص عليها في البند 

 الثالث من هذه المادة،

 :2المادة البند الرابع من 

والأجانب المواطنات والمواطنون  :مدعمو العريضة

الذين يعبرون عن  بالمغرب بصفة قانونية المقيمون

دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة 

والذين تتوافر الشروط " لائحة دعم العريضة"تسمى 

 المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة،

 .هذا التعديل يروم الملائمة مع تعديل سابق
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 :2المادة البند الخامس من  6

اللائحة التي تتضمن : العريضة لائحة دعم

توقيعات مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية 

والعائلية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، 

 وعناوين إقامتهم،

 :2المادة البند الخامس من 

اللائحة التي تتضمن توقيعات : لائحة دعم العريضة

مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية 

الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم  وأرقام بطائقهم

 .أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب

ضرورة إرفاق لائحة دعم العريضة ببطاقة الإقامة 

 .بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب

 :2المادة البند السادس و الأخير من  7

لجنة مكونة من تسعة : لجنة تقديم العريضة

المبادرة في أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب 

 .تقديم العريضة من بينهم

 :2المادة البند السادس و الأخير من 

أربعة أعضاء لجنة مكونة من : لجنة تقديم العريضة

يختارهم  على الأكثروتسعة أعضاء  على الأقل

شرط أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم 

 .ألا تقل تمثيلية أحد الجنسين عن النصف

 :يروم إلىهذا التعديل 

 تبسيط البنيات الحاملة للعريضة،

يتأسس الشرط المتمثل في ألا تقل تمثيلية أحد الجنسين على 

النصف على مستوى لجنة تقديم العريضة على الفقرة الأولى 

من الدستور التي تنص على تمتع الرجل  11من الفصل 

والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا 

 .الباب من الدستور الدستور
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 :3المادة  8

 :يشترط لقبول العريضة أن

 ...يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛ -.-

 

 :3المادة 

 :يشترط لقبول العريضة أن

 يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛ -

السلطة يكون موضوعها من اختصاص  -

 العمومية الموجهة اليها العريضة،

 ...تكون المطالب -

حذف شرط المصلحة العامة لكونه يمنح السلطة 

العمومية الموجهة إليها العريضة سلطة تقديرية غير 

 .مألوفة في قبول العريضة

 

 .يتوخى هذا التعديل إضافة شرط موضوعي

 :3المادة البند الثاني من  1

المقترحات أو التوصيات التي تكون المطالب أو  -

 تتضمنها مشروعة،

 :3المادة البند الثاني من 

تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي  -

لا تتنافى مع القوانين الجاري  مشروعةتتضمنها 

 بها العمل،

" قانونية"بمصطلح " مشروعة"استبدال مصطلح 

هدفه تدقيق الشرط المتمثل في أن يكون موضوع 

 .ضة قانونيا ودستورياالعري

 :3إضافة بند بعد البند الثالث من المادة  13

 

اشتراط تحرير الملتمس بإحدى اللغتين الرسميتين  :3إضافة بند بعد البند الثالث من المادة 

للبلاد المنصوص عليهما في الفصل الخامس من 
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 تحرر باللغة العربية أو الأمازيغية، -
 .الدستور

 :4المادة البند الأول من  11

بصفة تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة 

بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو  خاصة،

بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو 

بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات 

والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في 

 الدستور،

 :4دة البند الأول من الما

يكون موضوعها خرق الأحكام المستثناة من  -

 571المراجعة الدستورية بمقتضى الفصل 

 من الدستور،

تدقيق مجال عدم قابلية التلقي المادي للعريضة من 

اجل ضمان أوسع مجال ممكن لممارسة هذه الآلية 

من الآليات الديمقراطية التشاركية والتقليص من 

د أسباب عدم هامش السلطة التقديرية في تحدي

 .قابلية التلقي المادي للعرائض

 

 :4البند الثالث من المادة  12

تكون موضوع قضايا مرفوعة أمام القضاء أو  -

 صدر حكم بشأنها،

 :4البند الثالث من المادة 

القضاء أو تكون موضوع قضايا مرفوعة أمام  -

، ماعدا إذا كان موضوع صدر حكم بشأنها

تمكين المتقدمين بالعريضة من المساهمة في الحد من 

نسبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة 

 .في مواجهة الإدارة
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تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل  -

 .اللجان النيابية لتقصي الحقائق

 

العريضة يتضمن مطلب تنفيذ أحكام قضائية 

 .نهائية صادرة ضد الإدارة

ل اللجان النيابية تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قب

ما عدا إذا كان موضوع العريضة ، لتقصي الحقائق

يتمثل في طلب الاستماع إلى أصحاب العريضة 

نيابة لتقصي الحقائق في إطار من طرف لجنة 

 112500من القانون التنظيمي  01المادة 

المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي 

 .الحقائق

 

 

 

إلى أصحاب العريضة  إمكانية طلب الاستماع

المقدمة من طرف اللجان النيابية لتقصي 

 .الحقائق

 :4الفقرة الثانية من المادة  13

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، 

 :إذا كانت

وبمبدأ  المرافق العموميةتخل بمبدأ استمرارية  -

المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج 

 :4الفقرة الثانية من المادة 

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا 

 :كانت

وبمبدأ  المرافق العموميةبمبدأ استمرارية تخل  -

المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى 

ليست هناك جدوى قانونية من رفض العريضة لمونها 

تتضمن مطالب حزبية أو نقابية وذلك بالنظر 

للتقاطع المحتمل بين تعريف العريضة المقدم في 

مشروع القانون التنظيمي وبين بعض الأدوار 

الدستورية للأحزاب والنقابات كما تم التنصيص 
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 العمومية،إلى المرافق 

 تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا، -

 تكتسي طابعا تمييزيا،  -

تتضمن سببا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو  -

 .إساءة للمؤسسات أو الأشخاص

 

 المرافق العمومية،

 تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا، -

 تكتسي طابعا تمييزيا،  -

تتضمن سببا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو  -

أو أي تحقير إساءة للمؤسسات أو الأشخاص 

 .آخر

 . من الدستور 8و  7عليها في الفصلين 

 6دة الما 14

 .تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات -

 6المادة 

بجميع الوسائل  تتولى لجنة تقديم العريضة  -

كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها، غير 

من القانون  6أنه يتعين مراعاة أحكام المادة 

المتعلق بالتبادل الإلكتروني  13.31

تسهيل جمع التوقعات بجميع الوسائل بما فيها 
الوسائل الإلكترونية في إطار نزع الطابع المادي 

 .عن هذه المساطر
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للمعطيات القانونية في حالة جمع التوقيعات 

 .الوسائل الإلكترونيةعبر 

 

 

11 

 

يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة  -

من مدعمي  1333على الأقل من قبل 

العريضة، وأن تكون مرفقة بنسخ من 

 .بطائقهم الوطنية للتعريف

يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على  -

من مدعمي العريضة،  2133الأقل من قبل 

وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية 

 للتعريف

 

اقتراح نصاب مبسط للتوقيعات تأخذ بعين  -
 .الاعتبار مختلف مستويات الجماعات الترابية

بنسخ من بطائق  ةحذف شرط إرفاق اللائح -
 التعريف الوطنية
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 المادة 55

يبت رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد 
.توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض  

 المادة 55

يبت رئيس الحكومة في موضوع العريضة داخل 
أجل 51 يومابعد توصله برأي واقتراحات 

 لجنة العرائض.

العريضة  لرئيس الحكومة للبت في تحديد أجل 
 .لإخبار بمآلهاوا
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 الفقرة الثانية من المادة 55 
يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة 

بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع 

 الفقرة الثانية من المادة 55
يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة داخل 

أجل 33 يوما،  كتابة بالمآل الذي خصصته 

 
تحديد أجل لرئيس الحكومة للبت في العريضة 
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العريضة، ولا سيما الإجراءات والتدابير التي 
.تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء  

 الحكومة لموضوع العريضة، ولا سيما الإجراءات
.والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء  

 .لإخبار بمآلهاوا
 

 المادة 51 18
المجلس المعني في موضوع يبت مكتب 

العريضة بعد توصله برأي واقتراحات 

 .لجنة العرائض

يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم 

العريضة كتابة بالمآل الذي خصص 

.لموضوع العريضة  

 المادة 05

يبت مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة 

داخل أجل لا يتعدى) 31( يوما بعد 

.واقتراحات لجنة العرائضتوصله برأي   

يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم 

 ،يوما( 31)داخل أجل لا يتعدى العريضة 

 .كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة

 

 

 

 

تحديد أجل لرئيس ي مجلس ي البرلمان للبت 

 .في العريضة للإخبار بمآلها
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  تعديل مقترحات

 44.04مشروع قانون تنظيمي رقم 

 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق 

 تقديم العرائض إلى السلطات العموميةفي 
  

 

 
 

 

 

 المغربية المملكة 

 الـبرلمــان

 المستشارين مجلس

 

  فرق الأغلبية 



لى ال يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض  44.44تقرير حول مشروع قانون تنظيمي رقم  سلطات العموميةا   

 

42 
 

المقترح التعديل التعليل التعديل طبيعة  الأصلي النص   التعديل الباب المادة 

تأكيدا لمبدإ تكامل مبادئ 

الدستور وأهدافه الذي 

نص عليه قرار المجلس 

الدستوري الصادر بتاريخ 

 1133أكتوبر  31

من  11وإعمالا للفصل 

 .الدستور

 

انسجاما مع أحكام القوانين 

التنظيمية المنظمة 

للجماعات الترابية التي 

نين تقديم طتخول للموا

العرائض، وكذلك إعمالا 

 311لمقتضيات الفصل 

ا مع طمن الدستور وارتبا

ما ينص عليه البند الثاني 

المعدلة نفسها  1من المادة 

عند استعمالها للسلطات 

 .العمومية بالمعنى الواسع

 

 

تفعيلا لمسعى المناصفة 

وتوفير الحماية في مجال 

 .مقاربة النوع

 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي

 أولب مكتوب، يتضمن مطالب أو مقترحات طكل : العريضة-

نون مقيمون بالمغرب أو طنات ومواطتوصيات، يوجهه موا

إلى  وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة نظامية ،خارجه

السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في 

. ار احترام أحكام الدستور والقانونطشأنه من إجراءات في إ

ون بقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانطو

 التنظيمي؛

رئيس الحكومة أو رئيس مجلس  :السلطات العمومية -

أو رؤساء الجماعات  النواب أو رئيس مجلس المستشارين؛

 ؛الترابية

نون المقيمون طنات والمواطالموا: أصحاب العريضة -

بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة 

متمتعين بحقوقهم المدنية ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا 

 والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛

نون الذين يعبرون عن طنات والمواطالموا: مدعمو العريضة-

دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى 

والذين تتوافر فيهم الشروط « لائحة دعم العريضة»

 هذه المادة؛ المنصوص عليها في البند الثالث من

اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي  :لائحة دعم العريضة -

العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية وأرقام بطائقهم 

 نية للتعريف، وعناوين إقامتهم؛طالو

أعضاء على  ثمـانيةلجنة مكونة من  :لجنة تقديم العريضة -

يختارهم أصحاب المبادرة في  نصفهم من النساء،، الأقل

 .تقديم العريضة من بينهم

 حذف تعبير

بصفة  "

 " خاصة

 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي

لب مكتوب، يتضمن مطالب أو مقترحات او طكل : العريضة-

نون مقيمون بالمغرب أو طنات ومواطتوصيات، يوجهه موا

خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه 

ار احترام أحكام الدستور طشأنه من إجراءات في إمناسبا في 

بقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون طو. والقانون

 التنظيمي؛

رئيس الحكومة أو رئيس مجلس  :السلطات العمومية -

 النواب أو رئيس مجلس المستشارين؛

نون المقيمون طنات والمواطالموا: أصحاب العريضة -

ن اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة بالمغرب أو خارجه الذي

ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية 

 والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛

نون الذين يعبرون عن طنات والمواطالموا: مدعمو العريضة-

دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى 

والذين تتوافر فيهم الشروط « العريضةلائحة دعم »

 المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة؛

اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي  :لائحة دعم العريضة -

العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية وأرقام بطائقهم 

 نية للتعريف، وعناوين إقامتهم؛طالو

سعة أعضاء على لجنة مكونة من ت :لجنة تقديم العريضة -

 .الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم

الباب  1

 الأول

 

أحكام 

 عامة
 

 الأول

 

 

 

 

 

 الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث
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المقترح التعديل التعليل التعديل بيعةط  الأصلي النص   التعديل الباب المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفعيلا لكون تقديم 

العرائض يعتبر حقا لكل 

ولا . نةطن ومواطموا

يمكن أن يكون موضوع 

فرض أية تكاليف أو 

رسوم أو ضرائب كيفما 

كان نوعها، وكذلك تفعيلا 

للطابع الرسمي للآمازيغية 

المنصوص عليه في 

الفصل الخامس من 

 .الدستور

 :يشترط لقبول العريضة أن

 يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛ -

التوصيات التي تكون المطالب أو المقترحات أو  -

 تتضمنها مشروعة؛

 تحرر بكيفية واضحة؛ -

تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية  -

 إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها؛

تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة المشار إليها في  -

 .بعده 6المادة 

ممارسة تقديم العرائض إلى السلطات العمومية  -

ر المتعلقة به من كل طميع المسامجاني ، وتعفى ج

الصوائر والرسوم والضرائب والتكاليف كيفما كان 

 .نوعها

العربية : تقدم العرائض باللغتين الرسميتين للبلاد

 .والأمازيغية

 

 

 

 

 :يشترط لقبول العريضة أن

 يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛ -

تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي  -

 تتضمنها مشروعة؛

 تحرر بكيفية واضحة؛ -

تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى  -

 تقديمها والأهداف المتوخاة منها؛

تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة المشار إليها في  -

 .بعده 6المادة 

 

 الثاني 1

 

شروط 

تقديم 

 العرائض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع

 

 

 الخامس
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المقترح التعديل التعليل  بيعةط 

 التعديل

الأصلي النص  التعديل الباب المادة 

لكون ثوابت الأمة 

حصرها الدستور في 

الفصل الأول والفصل 

، وأن بقاء عبارة  371

بصفة خاصة يوحي بأن 

هناك ما يمكن اعتباره من 

ثوابت الأمة غير الواردة 

 .منها في الدستور

لما يعتري تنفيذ  *()

القضائية من الأحكام 

عراقيل غالبا ما تكون 

غير مبررة وإعمالا 

 316لمقتضيات الفصل 

ن الدستور التي توجب م

العمومية على السلطات 

المساعدة على تنفيذ 

 .الأحكام

إن الاستماع في  (**)

مجال تقصي الحقائق من 

رف اللجنة البرلمانية ط

يعتبر حقا لكل من له 

معلومات أو إفادات أو 

ة بموضوع دلائل لها صل

التقصي حتى تتحقق 

 .متطلبات الشفافية

تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو 

 :مقترحات أو توصيات

تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة، بالدين  -

نية أو بالنظام الملكي للدولة أو طالإسلامي أو بالوحدة الو

تم تحقيقها في ي أو بالمكتسبات التي طبالاختيار الديمقرا

مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص 

 عليها في الدستور؛

ني أو طتهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الو -

 بالأمن الخارجي للدولة؛

تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر  -

ما عدا إذا كان موضوع العريضة  حكم في شأنها؛

السلطات العمومية لأحكام قضائية  يتضمن مطلب تنفيذ

 )*( ؛نهائية

تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان  -

باستثناء العرائض التي يطلب ، النيابية لتقصي الحقائق

من  01ار المادة طفيها أصحابها الاستماع إليهم في إ

المتعلق بطريقة تسيير  0051251القانون التنظيمي رقم 

 (*)* .لتقصي الحقائقاللجن النيابية 

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا 

 :كانت

 

 

 ابعا تمييزيا؛طتكتسي  -

 

 

حذف 

 تعبير

بصفة  "

 " خاصة

 

 

 

 

 إضافة

 

 

 إضافة

 

 

 

حذف 

 فقرة

حذف 

 فقرة

*(**) 

تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو 

 :مقترحات أو توصيات

الجامعة للأمة، والمتعلقة، بصفة خاصة، تمس بالثوابت  -

نية أو بالنظام الملكي طبالدين الإسلامي أو بالوحدة الو

ي أو بالمكتسبات التي تم طللدولة أو بالاختيار الديمقرا

تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو 

 منصوص عليها في الدستور؛

ني أو طاع الوتهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدف -

 بالأمن الخارجي للدولة؛

تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر  -

 حكم في شأنها؛

تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية  -

 .لتقصي الحقائق

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا 

 :كانت

وبمبدأ المساواة  تخل بمبدأ استمرارية المرافق العمومية -

نين في الولوج إلى المرافق طنات والمواطبين الموا

 العمومية؛

 ابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا؛طتكتسي  -

 ابعا تمييزيا؛طتكتسي  -

تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة  -

 .للمؤسسات أو الأشخاص

 

 الثاني 4

 

شروط 

تقديم 

 الملتمسات

 

 

 

 

 

 

 

 السادس

 

 

 السابع

 

 

 

 الثامن

 التاسع
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المقترح التعديل التعليل  طبيعة 

 التعديل

الأصلي النص  التعديل الباب المادة 

يدخل هذا  (**)* 

المنع ضمن السلطات 

التقديرية الغير المألوفة، 

غالبا ما تكون سببا في 

العراقيل ، وقد يؤدي 

ذلك إلى المساس 

بالحريات والحقوق، 

ومن شأنه كذلك أن 

إلى استبعاد يؤدي 

العرائض التي تتضمن 

مقترحات أو توصيات 

عة طتهم المجالات المتقا

مع الأحزاب السياسية 

والنقابات ومع السلطات 

العمومية، وخصوصا 

في مجال دعوة 

نين للانخراط في طالموا

الفصل )نية طالحياة الو

( من الدستور 7

والسلطات العمومية 

نين طبتحسيس الموا

بات للمشاركة في الانتخا

من  33الفصل )

 .(الدستور

إذا تبين، بعد دراسة العريضة، أن موضوعها يتضمن 

تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص 

مؤسسات دستورية أخرى، أحال رئيس الحكومة أو 

رئيس أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، العريضة 

. المذكورة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص

وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك، داخل أجل عشرة  ويخبر

 .أيام ابتداء من تاريخ الإحالة( 31)

حذف 

 فقرة

تتضمن "

 ..."سبا

*(***) 

إذا تبين، بعد دراسة العريضة، أن موضوعها يتضمن 

تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص 

مؤسسات دستورية أخرى، أحال رئيس الحكومة أو رئيس 

البرلمان، حسب الحالة، العريضة المذكورة إلى أحد مجلسي 

ويخبر وكيل لجنة . المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص

أيام ابتداء من ( 31)تقديم العريضة بذلك، داخل أجل عشرة 

 .تاريخ الإحالة

4 

 تتمة

 الثاني

 

شروط 

تقديم 

 الملتمسات

 

 العاشر
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المقترح التعديل التعليل  بيعةط 

 التعديل

الأصلي النص  التعديل الباب المادة 

يمكن أن  (***)* 

يؤدي هذا المنع إلى 

ن من طحرمان الموا

تقديم العرائض، 

وخصوصا لما تكون 

مقرونة ومعززة بحجج 

وإثباتات إزاء السياسات 

العمومية أو الجماعات 

كما أن هذا . الترابية

النوع من شأنه أن 

يشخص البعد الذاتي 

وهيمنته في التقدير، 

وعلى الأخص في 

مواضيع يعود للقضاء 

 . وحده السلطة في ذلك

 

 
حذف 

 فقرة

تتضمن "

 ..."سبا

*(***) 

 

 

4 

 تتمة

 الثاني

 

شروط 

تقديم 

 الملتمسات

 

 العاشر
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المقترح التعديل التعليل  بيعةط 

 التعديل

الأصلي النص  التعديل الباب المادة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاديا لكل عرقلة أو 

إزعاج يتعلق بتسخير 

واستعمال الأماكن 

العمومية أو كل 

الأسباب العرقلة أينما 

 .كان مصدرها

لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو تجتمع 

 .أكثر من أعضائها، لاختيار وكيل عنها ونائب عنه

تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط 

المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن 

 .التجمعات العمومية

يتولى الوكيل الإشراف على مسطرة تقديم العريضة 

 .وتتبعها

قا رسميا باسم اللجنة طوكيل لجنة تقديم العريضة نايعتبر 

 .با للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضةطومخا

إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من 

 .الأسباب، قام نائبه مقامه

توفر السلطات العمومية كافة المساعدات المطلوبة 

 .العرائضلانعقاد اجتماعات لجنة تقديم 

حذف 

 تعبير

بصفة  "

 " خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

إضافة 

 فقرة

تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر 

 .من أعضائها، لاختيار وكيل عنها ونائب عنه

تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص 

عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات 

 .العمومية

 .الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعهايتولى الوكيل 

قا رسميا باسم اللجنة طيعتبر وكيل لجنة تقديم العريضة نا

 .با للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضةطومخا

إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، 

 .قام نائبه مقامه

 

5 

 

 الثاني

 

شروط 

تقديم 

 الملتمسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحادي 

 عشر
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المقترح التعديل التعليل  بيعةط 

 التعديل

الأصلي النص  التعديل الباب المادة 

الأخذ بعين الاعتبار  

توقيعات لعتبة ا

المنصوص عليها في 

القوانين التنظيمية 

للجماعات الترابية 

الخاصة برفع مقترحات 

بطلبات إدماج نقطة 

نظام بجدول أعمال 

 الجماعات الترابية

من القانون  311المادة )

 333131التنظيمي 

من القانون  331والمادة 

 331131التنظيمي 

من القانون  311والمادة 

 .331131التنظيمي 

الحصانة لا تعني  (2)

الامتياز المطلق ولكن 

المقصود منها هو تفعيل 

ممارسة حق تقديم 

العرائض وتسهيل 

إجراءات إعدادها 

. وإنجازها وتقديمها 

ويل وشاق طوهو مسار 

، وغالبا ما يكون هشا 

إذا لم يتم الاقرار 

 .بضرورة تحصينه

 .تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات

ة دعم العريضة موقعة على الأقل من يجب أن تكون لائح

من مدعمي العريضة، وأن تكون مرفقة بنسخ  0111قبل 

 .نية للتعريفطمن بطائقهم الو

يتمتع أصحاب العريضة ومدعموها ووكيل اللجنة 

بالحصانة القانونية في كل ما له صلة مباشرة بإعداد 

ر تقديمها والتواصل والترافع طالعريضة ومسار مسا

 (2) .التوقعاتوجميع 

 

 

تخفيض 

عتبة 

 التوقيعات

 

 

 إضافة فقرة

 .تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات

يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من 

من مدعمي العريضة، وأن تكون مرفقة بنسخ  1111قبل 

 .نية للتعريفطمن بطائقهم الو
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 الثاني

 

شروط 

تقديم 

 الملتمسات

 

 

الثاني 

 عشر

 

الثالث 

 عشر
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المقترح التعديل التعليل  بيعةط 

 التعديل

الأصلي النص  التعديل الباب المادة 

  

يتعلق الأمر بالشروط 

الشكلية الدنيا الواجب 

توفرها كالتوقيع 

مما يقتضي . وغيرها

تسهيلات تفرضها 

صعوبة إعادة إعداد 

العريضة وجمع 

 .التوقيعات

 

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا 

تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك التنظيمي، أخبرت 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بواسطة البريد 

الالكتروني الوارد في العريضة ، تضمنها الشروط 

 1ا داخل أجل أقصاه الناقصة، ودعوته إلى استكماله
 .أيام من يوم توصله

وعند مرور هذا الأجل، وبدون استكمال الشروط 

رئيس الحكومة بقرار معلل وكيل لجنة  ترالناقصة، أخب

تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى 

يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة ( 11)ثلاثين 

 .العرائض

 

 

إضافة 

 فقرة

تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي إذا 

الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، أخبرت 

رئيس الحكومة بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 

 .أعلاه 1الثانية من المادة 

يخبر رئيس الحكومة بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة 

يوما ( 11)داخل أجل لا يتعدى ثلاثين بعدم قبول العريضة 

 .ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة العرائض

 

01 

 

الباب 

 الثالث

كيفيات 

تقديم 

العرائض 

 والبت فيها

 -2ـ 

العرائض 

 المقدمة إلى 

رئيس 
 الحكومة

 

 

 

 

 

 الرابع

 عشر

 

 

 

 

إن الإخبار بمصير 

العرائض يدخل ضمن 

المعلومات الواجب 

ن طتوفيرها لكل موا

 ببيان مآل العريضة

 .المقدمة

يبث رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله 

 .برأي واقتراحات لجنة العرائض

يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة 

بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، 

ولاسيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند 

يوما ابتداء من تاريخ  01داخل أجل وذلك ، الاقتضاء

 .توصله برأي لجنة العرائض

 

 

 

 

 

 إضافة

يبث رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله برأي 

 .واقتراحات لجنة العرائض

يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل 

الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، ولاسيما 

 .والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاءالإجراءات 

 

00   

 

 

 

 

 

 الخامس

 عشر
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المقترح التعديل التعليل  طبيعة 

 التعديل

الأصلي النص  التعديل الباب المادة 

 

 

يتعلق الأمر بالشروط 

الشكلية الدنيا الواجب 

توفرها كالتوقيع 

مما يقتضي . وغيرها

تسهيلات تفرضها 

صعوبة إعادة إعداد 

وجمع  العريضة

 .التوقيعات

 

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا 

تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك التنظيمي، أخبرت 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بواسطة البريد 

الالكتروني الوارد في العريضة ، تضمنها الشروط 

 1ودعوته إلى استكمالها داخل أجل أقصاه الناقصة، 
 .أيام من يوم توصله

يخبر رئيس المجلس المعني بقرار معلل وكيل لجنة تقديم 

العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين 

يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي ( 11)

 .لجنة العرائض

 

 

 

 إضافة

العريضة المحالة إليها لا تستوفي إذا تبين للجنة العرائض أن 

الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، أخبرت 

مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل المنصوص عليه 

 .أعلاه 31في الفقرة الثانية من المادة 

يخبر رئيس المجلس المعني بقرار معلل وكيل لجنة تقديم 

لا يتعدى ثلاثين العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل 

يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي ( 11)

 .لجنة العرائض
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الباب 

 الثالث

كيفيات 

تقديم 

العرائض 

 والبت فيها

 -3ـ 

العرائض 

المقدمة إلى 

رئيس أحد 

مجلسي 

 البرلمان

 

 

 

 

 

 السادس

 عشر

إن الإخبار بمصير 

العرائض يدخل ضمن 

المعلومات الواجب 

ن طموا توفيرها لكل

 ببيان مآل العريضة

 .المقدمة

يبث مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد 

 .توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض

يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة 

وذلك ، كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة

يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة  01داخل أجل 

 ..رائضالع

 

 

 

 

 إضافة

يبث مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد 

 .توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض

يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة 

 .بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة

 

05   

 

 

 

 السابع

 عشر
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المقترح التعديل التعليل  طبيعة 

 التعديل

الأصلي النص  التعديل الباب المادة 

انسجاما مع ما تمت 

إضافته في المادة الثانية 

من اعتبار الجماعات 

الترابية ضمن السلطات 

العمومية المعنية بهذا 

 .القانون التنظيمي

 

يحيل رئيس مجلس الجماعة الترابية حسب الحالة العريضة 

الموضوعة لديه أو المتوصل بها إلى إحدى اللجن الدائمة 

والتي يدخل موضوع العريضة ضمن  للمجلس،

اختصاصاتها، كما هو منصوص عليه في قانونها الداخلي، 

يوما ابتداء من تاريخ الإيداع  02وذلك داخل أجل لا يتعدى 

 .أو التوصل

 :يناط دراسة العرائض المحالة على اللجنة المختصة قصد

التحقق من استيفاءها للشروط المنصوص عليها في هذا  -

 نظيمي،القانون الت

إبداء الرأي والاجراءات التي تراها مناسبة في شأن  -

 العرائض المقبولة،

رئيس مجلس رأيها واقتراحاتها إلى  رئيس اللجنةوجه ي

الجماعة الترابية المعني بقصد عرضها على مكتب المجلس 

يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة ( 01)داخل أجل ثلاثين 

 .عليه

إذا تبين للجنة المختصة أن العريضة المحالة عليها لا 

المنصوص عليها في هذا القانون تستوفي الشروط 

التنظيمي، أخبرت مكتب المجلس بذلك داخل الأجل 

 .أعلاه 00المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

يخبر رئيس المجلس المعني بقرار معلل وكيل لجنة تقديم 

ل العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين العريضة بعدم قبو

يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي ( 01)

 .لجنة العرائض

 

 

 

 

 إضافة

مادة 

 جديدة

 
 

 المادة

51 

 مكرر

الباب 

 الثالث

كيفيات 

تقديم 

العرائض 

 والبت فيها

 -4ـ 

العرائض 

المقدمة 

 إلى 

رؤساء 

مجالس 

الجماعات 

 الترابية

 

 

 

 

 

 

 الثامن

 عشر
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المقترح التعديل التعليل  طبيعة 

 التعديل

الأصلي النص  التعديل الباب المادة 

تفعيل دور التواصل 

وعلاقة المؤسسات 

نين طالمنتخبة بالموا

وتمكينهم من حق إبداء 

كما . الرأي والمرافعة 

أن نشر العرائض 

والقرارات المترتبة 

عنها من شأنه أن يقوي 

جانب الحكامة في تفعيل 

ية طالديمقرامبادئ 

 .التشاركية

رف اللجنة طيمكن الاستماع للجنة تقديم العريضة من 

رف اللجنة الدائمة طالبرلمانية المختصة وكذلك من 

المختصة للمجالس الترابية المعنية كلما اقتضت 

 .الضرورة ذلك

تنشر العرائض وكذلك قرارات قبولها أو رفضها على 

الحكومة ومجلسي المواقع الالكترونية الرسمية لرئاسة 

 .البرلمان والجماعات الترابية

 

 إضافة

مادة 

 جديدة

 
 

51 

 مكرر

الباب 

 رابعال

أحكام 

 مختلفة

 وختامية

 

 

 

 

 

 

 التاسع

 عشر
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 فريق الاتحاد العام لمقاولات المغربتعديلات 

 ت.ر المادة النص الأصلي للمشروع التعديل المقترح التعليل

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 

التي تنص على تمتع الاجانب المقيمين  31

 . بصفة قانونية بالحريات الاساسية

وفي إطار التزام المغرب باعتماد الديمقراطية 

التشاركية كمحرك للحياة السياسية يجب 

العمل على إشراك مختلف مكونات المجتمع 

 .والسهر على تمثيليتها

 القانون  هذا الدستور،يحدد من 15 الفصل لأحكام تطبيقا

 والمواطنين المواطنات ممارسةكيفيات و  شروط التنظيمي

 .تقديم العرائض الى السلطات العمومية في الحق

كما يتمتع الأجانب المقيمون بصفة قانونية 

 31بالمغرب بنفس الحق تطبيقا لأحكام الفصل 

 .من الدستور 

 القانون  هذا الدستور،يحدد من 15 الفصل لأحكام تطبيقا

 والمواطنين المواطنات ممارسةكيفيات و  شروط التنظيمي

 .تقديم العرائض الى السلطات العمومية في الحق

 14 4 المادة

 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي     للملاءمة مع تعديل سابق

كل طلب مكتوب، يتضمن مطالب أو  :العريضة-

مقترحات او توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون 

الأجانب المقيمون بصفة ومقيمون بالمغرب أو خارجه 

إلى السلطات العمومية المعنية، قصد  قانونية بالمغرب

اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام 

جراءات المنصوص وطبقا للإ . أحكام الدستور والقانون 

 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي

كل طلب مكتوب، يتضمن مطالب أو  :العريضة-

مقترحات او توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون 

بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد 

نه من إجراءات في إطار احترام اتخاذ ما تراه مناسبا في شأ

وطبقا للإجراءات المنصوص عليها . أحكام الدستور والقانون 

 في هذا القانون التنظيمي؛

 4المادة 
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 عليها في هذا القانون التنظيمي؛

رئيس الحكومة أو رئيس : السلطات العمومية - للملاءمة مع تعديل سابق

 مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين؛

المواطنات والمواطنون المقيمون : أصحاب العريضة -

الأجانب المقيمون بصفة وبالمغرب أو خارجه 

الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة  قانونية بالمغرب

ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم 

 المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛

 ؛.......لمواطنون المواطنات وا :مدعمو العريضة -

رئيس الحكومة أو رئيس مجلس : السلطات العمومية -

 النواب أو رئيس مجلس المستشارين؛

المواطنات والمواطنون المقيمون : أصحاب العريضة -

بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة 

ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية 

 اسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛والسي

 ؛.......المواطنات والمواطنون  :مدعمو العريضة -

 03 

اللائحة التي تتضمن توقيعات  :لائحة دعم العريضة - للملاءمة مع تعديل سابق

مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية وأرقام 

الإقامة أو أرقام بطائق  بطائقهم الوطنية للتعريف

 وعناوين إقامتهم؛، بالنسبة للأجانب

اللائحة التي تتضمن توقيعات  :لائحة دعم العريضة -

مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية وأرقام 

 بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم؛

 04 

.الحياة العامةفي النساء  دور لتعزيز وتقوية  مكونة من تسعة أعضاء لجنة : لجنة تقديم العريضة - 

على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة 

وألا تقل  نسبة أي من الجنسين عن ؛ من بينهم

 .خمسين في المائة

لجنة مكونة من تسعة أعضاء : لجنة تقديم العريضة -

على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من 

 .بينهم

 

 05 

فكرة مطاطية لا يوجود  المصلحة العامة

 .تعريف محدد لها

 :أن العريضة لقبول  يشترط    

 

 :أن العريضة لقبول  يشترط        

 ؛الهدف منها تحقيق مصلحة عامةيكون  -

3 06 
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مفهوم المصلحة العامة يسند  كما أن

 
ً
للسلطات العمومية نوعا

التحكيمية بين المصالح الخاصة  السلطة من

وذلك   المختلفة، إما أن يتم على أساس كمي

باعتبار المصلحة العامة متمثلة في مصلحة 

 في المجتمع،
ً
 كما في نزع المجموعة الأكثر عددا

 .الملكية للمنفعة العامة

بحيث تعد  وإما يتم على أساس نوعي

تتفوق على   مصلحة عامة كل قيمة عليا

 .التصورات الخاصة في المجتمع

ونعتبر أن الدستور هو المحدد للمصلحة  

ونظرا لما يمكن أن . العامة والمقرر لوجودها

يشكله هذا المفهوم من اختلاف في التقدير، 

 .صنقترح حذفه من الن

  

 

إضافة شرط أن يكون موضوع  -

العريضة من اختصاص السلطة العمومية 

 الموجهة إلها

السلطة  اختصاص يكون موضوعها من

 ؛هايلإالعمومية الموجهة 

 

  07 

شروط قبول الملتمس في تجميع جميع 

لتفادي لوضوح هذه الشروط و  هذه المادة

 التكرار

 التوصيات التي أو المقترحات أو المطالب تكون  -

 ؛مشروعة تتضمنها

 ؛واضحة بكيفية تحرر  -

يجب أن التي تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة  -

من  5111تكون موقعة على الأقل من قبل 

 التوصيات التي أو المقترحات أو المطالب تكون  -

 ؛مشروعة تتضمنها

 ؛واضحة بكيفية تحرر  -

تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة المشار إليها في  -

 .بعده 2المادة 

 08 
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 .مدعمي العريضة

 

 

 

 

 

اقتراح أن لا يشمل هذا الاستثناء 

العرائض التي يكون موضوعها تنفيذ الأحكام 

القضائية النهائية من طرف السلطات 

 .العمومية

تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب 

 :أو مقترحات أو توصيات

 ؛...............................تمس بالثوابت الجامعة للأمة،  -

 ؛...........................تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي  -

تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر  -

ماعدا إذا كان موضوع العريضة ، أنهاحكم في ش

يتضمن تنفيذ السلطات العمومية لحكم قضائي 

 حائز لقوة الش يء المقض ي به؛ نهائي

 

تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو 

 :مقترحات أو توصيات

 ؛...............................تمس بالثوابت الجامعة للأمة،  -

 ؛...........................تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي  -

تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر  -

 حكم في شأنها؛

4المادة   09 

اقتراح أن لا يشمل هذا الاستثناء 

العرائض التي يكون موضوعها الاستماع إلى 

 .أصحابها من طرف اللجنة النيابية للتقص ي

تكون موضوع تقص من قبل اللجان  تتعلق بوقائع -

إلا إذا تعلق موضوع ، النيابية لتقص ي الحقائق

العريضة بطلب الاستماع إلى أصحابها من طرف 

 .لجنة التقص ي

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا 

 :كانت

................................................................... 

تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان  -

 .النيابية لتقص ي الحقائق

 

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا 

 :كانت

................................................................... 

 41 
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إضافة الوسائل الإلكترونية لتسهيل 

  .التوقيع على الملتمساتعملية 

جمع التوقيعات  العريضة تتولى لجنة تقديم

وسائل البكافة الوسائل بما فيها اللازمة 

  .الإلكترونية

 .التوقيعات جمع العريضة تقديم لجنة تتولى

 

1المادة   44 

 للملاءمة مع تعديل سابق  -

أرقام البطائق : التناقضولتفادي  -

نسخ البطائق و ( 4المادة )الوطنية للتعريف 

 هذه المادة الوطنية للتعريف الواردة في 

وأيضا لتفادي التكرار حيث أن لائحة  -

الملتمس المشار إليها في البند الخامس من 

تتضمن بالإضافة إلى الأسماء  المادة الثانية

 .والتوقيعات أرقام البطائق

على الاقل  موقعة العريضة دعم لائحة تكون  أن يجب 

مرفقة  تكون  وأن ،مدعمي العريضةمن  1111من 

 .للتعريف بطائقهم الوطنيةبأرقام 

 44 

لتمكين المواطنات  العريضةشر ن

والمواطنين من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم 

 .هاونشر كل القرارات المتخذة بشأن

بنشر  السلطة العمومية المعنيةعمل ت

ة لتلقي آراء الإلكتروني افي بوابته العريضة

ت والمواطنين، وكذا نشر االمواطن واقتراحات

 .اأو قبوله اقرارات رفضه

 05المادة  

 مكررة 

43 

من الدستور الذي ألزم  34تفعيلا للفصل 

السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات 

موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي 

يتعين على السلطات العمومية اتخاذ جميع الإجراءات 

 المناسبة والتدابير اللازمة 

يتعين على السلطات العمومية اتخاذ جميع الإجراءات 

المناسبة والتدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنات 

02 44 
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من خلال السهر على . الاحتياجات الخاصة

المعترف بها تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات 

وكذا تفعيلا لمضامين القانون الإطار رقم  .للجميع

يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية  91-43

إعاقة، والذي نص على الترتيبات 

المعقولة والتي تعنيي تلك الترتيبات  التيسيرية

تمتع الأشخاص في   التي تضمن  الضرورية

بجميع حقوق الإنسان والحريات    وضعية إعاقة

الأساسية وممارستها، و ذلك على أساس 

 .المساواة

توفير الدعم التقني لمساعدة أصحاب الملتمس  -

 .لتقديم  ملتمسهم

حماية أصحاب العريضة من أي تهديد  -

 .محتمل

ين وخاصة لتيسير ممارسة المواطنات والمواطن -

الأشخاص في وضعية إعاقة لحقهم في تقديم 

 .العرائض

لتقديم الدعم المالي والتقني للمواطنات  -

 والمواطنين أصحاب الملتمس؛ 

من أي عقوبة أو  لعريضةلحماية أصحاب ا -

 .بتقديم العريضةضرر مرتبط 

 .والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض
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 البرلمان            

 مجلس المستشارين

 

 

 

ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فريق الاتحاد المغربي للشغلت تعديلا   

 44.04مشروع قانون تنظيمي رقم بشأن 

 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق 

 في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

 (8101يناير  82كما وافق عليه مجلس النواب في ) 
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 النص الأصلي   المقترح التعديل التعليل 

 

 

 

 

كأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي -

والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة 

وغيرهم من الفئات المحرومين أصلا من حق 

التصويت فبالأحرى ممارسة حق تقديم العرائض 

فالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، 

 .  ليس بالحق المطلق

 

  

 الباب الأول 

 عامة أحكام

 المادة الأولى

من الدستور، يحدد هذا  41تطبيقا لأحكام الفصل 

القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات 

والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات 

مع مراعاة القيود المنصوص عليها في ، العمومية

بالنسبة لبعض  القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

 .الفئات

 الباب الأول 

 أحكام عامة

 المادة الأولى

من الدستور، يحدد هذا  41تطبيقا لأحكام الفصل 

القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات 

والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات 

 .العمومية

 

 

 

 

 4المادة 

 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي

 4المادة 

 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي
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 .تصحيح خطأ مادي-

 

 

 

 

تجويد الصياغة التشريعية، وكذا الملاءمة مع -

من مشروع  4مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

 .قيد التعديل 44.04القانون التنظيمي رقم 

 

 

حذف شرط التقييد في اللوائح الانتخابية  -

وإضافة البالغين سن الرشد القانوني لتبسيط 

كل طلب مكتوب، يتضمن مطالب أو  :العريضة-

توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون  أومقترحات 

مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية 

المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات 

وطبقا للإجراءات . في إطار احترام أحكام الدستور والقانون 

 لقانون التنظيمي؛المنصوص عليها في هذا ا

رئيس ي رئيس الحكومة أو : السلطات العمومية -

 ؛مجلس ي البرلمان

المواطنات والمواطنون المقيمون  :أصحاب العريضة -

بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة 

ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم 

 ،المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة

 ؛البالغين سن الرشد القانونيو

ين المواطنات والمواطنون الذ :مدعمو العريضة-

يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة 

والذين تتوافر « لائحة دعم العريضة»في لائحة تسمى 

فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه 

 المادة؛

اللائحة التي تتضمن توقيعات  :لائحة دعم العريضة -

مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية وأرقام 

 ائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم؛بط

لجنة مكونة من تسعة  :لجنة تقديم العريضة -

كل طلب مكتوب، يتضمن مطالب أو  :العريضة-

مقترحات او توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون 

مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، 

مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار  قصد اتخاذ ما تراه

وطبقا للإجراءات . احترام أحكام الدستور والقانون 

 المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛

رئيس الحكومة أو رئيس مجلس : السلطات العمومية -

 النواب أو رئيس مجلس المستشارين؛

المواطنات والمواطنون المقيمون : أصحاب العريضة -

خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة  بالمغرب أو 

ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم 

 المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛

المواطنات والمواطنون الذين  :مدعمو العريضة-

يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة 

والذين تتوافر فيهم « حة دعم العريضةلائ»في لائحة تسمى 

 الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة؛

اللائحة التي تتضمن توقيعات  :لائحة دعم العريضة -

مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية وأرقام 

 بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم؛

نة من تسعة لجنة مكو : لجنة تقديم العريضة -

أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم 
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وعدم  شروط المشاركة المواطنة في الحياة العامة

عائق تحويل شرط التقييد في اللوائح الانتخابية إلى 

 .لممارسة حق تقديم العرائض

 

 

 

 

 

الغاية من تخصيص حصة من عدد النساء  -

لعضوية لجنة تقديم الملتمس هي إعمال أحكام 

 .من الدستور في أفق تحقيق المناصفة 01الفصل 

 

 

أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم 

 ألا يقل عدد النساء عن ثلث على .العريضة من بينهم

 .أصحاب المبادرة

 

 3المادة                          

 :يشترط لقبول العريضة أن

 ؛(تحقيق مصلحة عامةيكون الهدف منها -

تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي -

 تتضمنها مشروعة؛

بإحدى اللغتين الرسميتين  تحرر بكيفية واضحة-

 ؛للدولة أو هما معا

تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية -

 إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها؛

بلائحة دعم العريضة المشار إليها في تكون مرفقة -

 .بعده 2المادة 

 

 .العريضة من بينهم

 

 

 

 3المادة                          

 :يشترط لقبول العريضة أن

 يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛-

تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها -

 مشروعة؛

 تحرر بكيفية واضحة؛-

تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية -

 إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها؛

بلائحة دعم العريضة المشار إليها في  مرفقةتكون -

 .بعده 2المادة 
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 .من الدستور  5تطبيقا لأحكام الفصل  -

 

 

 

لأن هذه العبارة فضفاضة وغير دقيقة وقابلة  -

للتأويل لذا نقترح إعادة صياغتها وفق منطوق 

 .025الفصل 

 

الترتيب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من  تماشيا مع-

 .من الدستور  82الفصل 

 

 4المادة 

تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب 

 :توصياتأو مقترحات أو 

 الثوابت الجامعة للأمة :حذف عبارة)تمس  -

بالدين الإسلامي أو بالوحدة  (والمتعلقة، بصفة خاصة،

للدولة أو بالاختيار الديمقراطي  الوطنية أو بالنظام الملكي

أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات 

 والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور؛

الداخلي  بالدفاع الوطني أو بالأمنضايا تتعلق تهم ق -

 الخارجي للدولة؛ أو 

 

السلطة تكون موضوع قضايا معروضة أمام  -

 4المادة 

تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو 

 :مقترحات أو توصيات

تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة، بصفة  -

خاصة، بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام 

للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي الملكي 

تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو 

 منصوص عليها في الدستور؛

تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني  -

 أو بالأمن الخارجي للدولة؛

 

تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر  -
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 :الملاءمة مع مقتضيات الدستور المغربي لاسيما-

التي تعتبر  8100من دستور  012أحكام الفصل مع : أولا

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن 

وأن عبارة القضاء بدون نعت أو " السلطة التنفيذية

خصيص الواردة في مشروع هذا القانون تنتمي إلى عهد ت

الذي كان ينص على أن القضاء مستقل عن  0111دستور 

 . السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية

مقتضيات الفقرة الثانية والأخيرة من المادة مع : ثانيا

يتعلق  011.03الثانية من مشروع القانون التنظيمي رقم 

لطة القضائية بعد مصادقة البرلمان بالمجلس الأعلى للس

عليه بمجلسيه ومراقبة دستوريته من طرف المجلس 

تمارس : "الدستوري مؤخرا، حيث نصت على مايلي

 فعلياالسلطة القضائية من قبل القضاة الذين يمارسون 

مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي 

 ".للمملكة

 

 

قضائي حائز لقوة  حكمفي شأنها أو صدر  القضائية

 ؛الش يء المقض ي به

تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان  -

 .النيابية لتقص ي الحقائق

مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا وتعتبر العرائض غير 

 :كانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبمبدأ  العمومي فقالمر تخل بمبدأ استمرارية  -

 الخدماتالمساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى 

 العمومية؛

 أنها؛حكم في ش

تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان  -

 .النيابية لتقص ي الحقائق

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا 

 :كانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخل بمبدأ استمرارية المرافق العمومية وبمبدأ  -

المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرافق 

 العمومية؛

 س ي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا؛تكت -
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كما أن . التشريعية وتدقيق المفاهيمتجويد الصياغة -

 .الولوج يهم الاستفادة من الخدمات العمومية

 

عدم حرمان النقابات والأحزاب غير الممثلة داخل البرلمان -

 .من ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

 

ارتكاب أفعال السب أو القذف أو التشهير أو التضليل أو -

شخاص في محررات مكتوبة الإساءة للمؤسسات أو الأ

محكوم بنصوص قانونية جنائية ومدنية تكفل حق 

المجتمع عن طريق النيابة العامة المختصة ومعهم 

المؤسسات أو الأشخاص المتضررين في مواجهة مرتكبي 

  .الأفعال المذكورة

 

 تكتس ي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا؛  -

 تكتس ي طابعا تمييزيا؛ -

أو إساءة  تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا  -

 .أو الأشخاص للمؤسسات

 (الباقي بدون تغيير )                  

 تكتس ي طابعا تمييزيا؛ -

تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة  -

 .للمؤسسات أو الأشخاص

إذا تبين، بعد دراسة العريضة، أن موضوعها يتضمن 

تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص 

رئيس مؤسسات دستورية أخرى، أحال رئيس الحكومة أو 

أحد مجلس ي البرلمان، حسب الحالة، العريضة المذكورة 

ويخبر وكيل . إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص

أيام ( 41)لجنة تقديم العريضة بذلك، داخل أجل عشرة 

 .ابتداء من تاريخ الإحالة

 

 

 

 العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة  - 8

 1المادة                   

لجنة »تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت اسم 

 :يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد« العرائض

 إلى رئيس الحكومةالعرائض المقدمة   - 8

 1المادة                    

لجنة »تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت اسم 
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ضرورة إخراج النص التنظيمي لحيز الوجود في -

 .داخل أجل معقول 

التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا -

 القانون التنظيمي؛

تراها مناسبة في إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي  -

 .شأن العرائض المقبولة

توجه لجنة العراض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة 

يوما ابتداء من تاريخ إحالة ( 31)داخل أجل ثلاثين 

 .العريضة إليها

يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات 

 .في أجل أقصاه سنة ،سيرها بنص تنظيمي

 

 :يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد« العرائض

التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا -

 القانون التنظيمي؛

شأن  إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في -

 .العرائض المقبولة

توجه لجنة العراض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة 

يوما ابتداء من تاريخ إحالة ( 31)داخل أجل ثلاثين 

 .العريضة إليها

يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات 

 .سيرها بنص تنظيمي

 

 

 

 

 

 

 41المادة 

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا 

تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

التنظيمي، أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل الأجل 

 41المادة 

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا 

هذا القانون تستوفي الشروط المنصوص عليها في 

التنظيمي، أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل الأجل 
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المعنية القرارات الإدارية يتم تبليغها للطرف أو الأطراف -

أما عبارة الإخبار فهي غير دقيقة لكونه قد يتم .  كمبدأ عام

 .شفويا

 .أعلاه 1لمادة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من ا

وكيل لجنة تقديم  بقرار معللرئيس الحكومة  يبلغ

العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى 

يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة ( 31)ثلاثين 

 .العرائض

  

 .أعلاه 1المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

وكيل لجنة تقديم  بقرار معلليخبر رئيس الحكومة 

العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى 

يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة ( 31)ثلاثين 

 .العرائض

 

 

 

 .تصحيح خطأ لغوي -

 

 .الإخبارعبارة التبليغ أسلم من الناحية القانونية من -

 44المادة 

رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله  يبت

 .برأي واقتراحات لجنة العرائض

رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة  يبلغ

بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، 

ولاسيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند 

 .الاقتضاء

 

 44المادة               

يبث رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله 

 .برأي واقتراحات لجنة العرائض

يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة 

بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، ولاسيما 

 . الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء

 

 

 

 

الملاءمة مع التعديل المتعلق بإضافة فقرة ثانية -

 44المادة 

أو رئيس مجلس  يحيل رئيس مجلس النواب

العريضة المودعة لديه أو  المستشارين، حسب الحالة،

المنصوص عليها في المادة  المتوصل بها إلى لجنة العرائض

يوما ( 41)بعده، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر  43

 . ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل

 44المادة 

يحيل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس 

المستشارين، حسب الحالة، العريضة المودعة لديه أو 

المتوصل بها إلى لجنة العرائض المنصوص عليها في المادة 

يوما ( 41)بعده، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر  43

 .التوصلابتداء من تاريخ الإيداع أو 
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 .قيد التعديل 08للمادة 

 

 

 

 

 

 

الممنوحة دستوريا لمجلس قياسا على الأسبقية -

المستشارين وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية والأخيرة من 

من الدستور من جهة، وملاءمة أيضا مع  22الفصل 

من مشروع  2مقتضيات الفقرة الثانية والأخيرة من المادة 

بتحديد شروط وكيفيات  14.04القانون التنظيمي رقم 

ل التشريع من ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجا

 .جهة أخرى 

 

 

 

ر أن العرائض التي تتضمن، مطالب أو اقتراحات غي

أو توصيات تهم، على وجه الخصوص، الجماعات 

الترابية أو التنمية الجهوية أو القضايا الاجتماعية، فإن 

العريضة المودعة لديه رئيس مجلس المستشارين يحيل 

إلى لجنة  ذات الصلة بالمجالات المذكورة أو المتوصل بها

ات المنصوص عليها في الفقرة وفق الشكلي العرائض

 .السابقة

 

 

 

 43المادة 

طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل مجلس من مجلس ي 

البرلمان، تحدث لدى مكتب كل مجلس لجنة تحت اسم 

 43المادة 

طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل مجلس من مجلس ي 

البرلمان، تحدث لدى مكتب كل مجلس لجنة تحت اسم 
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 .تصحيح خطأ مادي-

يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها « لجنة العرائض»

 :قصد

التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها - 

 التنظيمي؛ في هذا القانون 

إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها  - 

 .مناسبة في شأن العرائض المقبولة

رأيها واقتراحاتها إلى مكتب  العرائضتوجه لجنة 

يوما ابتداء من ( 31)المجلس المعني داخل أجل ثلاثين 

 .تاريخ إحالة العريضة إليها

 (الباقي بدون تغيير)                

 

 

يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها « لجنة العرائض»

 :قصد

التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها - 

 في هذا القانون التنظيمي؛

إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة  - 

 .في شأن العرائض المقبولة

توجه لجنة العراض رأيها واقتراحاتها إلى مكتب المجلس 

يوما ابتداء من تاريخ إحالة ( 31)المعني داخل أجل ثلاثين 

 .العريضة إليها

يحدد النظام الداخلي لكل مجلس من مجلس ي البرلمان 

رائض المحدثة لدى مكتب المجلس المعني تأليف لجنة الع

  .واختصاصاتها وكيفيات سيرها

 

 

 

 

 44المادة                                   

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا 

تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

التنظيمي، أخبرت مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل 

 44المادة 

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا 

تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

التنظيمي، أخبرت مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل 
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 .تحسين وتجويد الصياغة التشريعية للنص-

 

 

 

الملاءمة مع مقتضيات الفقرة الثانية والأخيرة من -

: من الدستور التي نصت على ما يلي 002الفصل 

كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان "

تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة 

خصوصا وأن المادة ". القضائية الإدارية المختصة

لى للسلطة من القانون التنظيمي للمجلس الأع 11

القضائية الذي صودق عليه من طرف مجلس ي 

البرلمان في انتظار نشره بالجريدة الرسمية؛ نصت 

 .أعلاه 03 الثانية من المادة المنصوص عليه في الفقرة

مجلس ي البرلمان، حسب الحالة، بمقتض ى  يرئيس  يبلغ     

وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول  قرار معلل

يوما ابتداء من ( 31)داخل أجل لا يتعدى ثلاثين  العريضة

 .تاريخ توصل مكتب المجلس برأي لجنة العرائض

 هيئةال يمكن الطعن في قرار رفض العريضة أمام  

 . القضائية الإدارية المختصة

 .أعلاه 03 المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة

وكيل لجنة  بقرار معلليخبر رئيس المجلس المعني 

تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا 

يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب ( 31)يتعدى ثلاثين 

  .المجلس برأي لجنة العرائض
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على أن المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية 

للقضاة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة 

من  51برئاسة الملك طبقا للفصل القضائية، 

قابلة للطعن بسبب الشطط في  الدستور،

ل السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة استعما

 . النقض

 

 

 .تصحيح خطأ لغوي -

 

، واستبدال عبارة تحسين الصياغة التشريعية-

 .الإخبار بالتبليغ

 41المادة 

مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد  يبت

 .توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض

وكيل ي البرلمان، بحسب الحالة، جلس م يرئيس يبلغ 

بالمآل الذي  بمقتض ى مقرر كتابيلجنة تقديم العريضة 

 .خصص لموضوع العريضة

 

 41المادة 

يبث مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد 

 .أي واقتراحات لجنة العرائضتوصله بر 

يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة 

 .كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول التصويت



 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق  44.44جدول التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون تنظيمي رقم 

 في تقديم العرائض ا لى السلطات العمومية

موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 

 

 

 

 4المادة 

 

 

 

 ورد بشأأنها ثلاث تعديلات

الفريق و صرة افريق الأصالة والمع: 4التعديل  -

 الاشتراكي

 التشبث  غير مقبول

 

4 

 

5 

 

 لا أأحد

 

 

 

       5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 لا أأحد

 

 فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 2التعديل  -

 

 السحب غير مقبول

 

-   

 

- 

 

- 

فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة : 3التعديل  -

 .لالكونفدرالية الديمقراطية للشغ

 

 

 غير مقبول

 

 السحب

 

-   

 

- 

 

- 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 

 

 

 

 

 2المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريق تعديلات مقدمة من  6

الفريق و صرة االأصالة والمع

 الاشتراكي

  

 

 

 

 

 التعديل الأول
 التشبث  غير مقبول

 

4 

 

5 

 

- 

 

 التعديل الثاني
 التشبث غير مقبول

 

4 

 

5 

 

- 

 

 

 

       5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

     - 

 

 

 

 

 

 التعديل الثالث
 السحب  غير مقبول

 

- 

 التشبث غير مقبول التعديل الرابع
 

4 

 

5 

 

- 

 

 التعديل الخامس

 

 التشبث غير مقبول

 

4 

 

5 

 

- 

 السحب  غير مقبول التعديل السادس
 

- 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 

 

 

 

 (تتمة) 2المادة 

 السحب غير مقبول ةفرق الأغلبيمقدم من تعديل 
- - -  

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

تعديلات مقدمـة من  4

فريـق الاتحـاد العـام لمقاولات 

 المغـرب

 

 

 التعديل الأول 

 

 السحب غير مقبول

- - - 

 

 التعديل الثاني

 

 السحب غير مقبول

- - - 

 

 التعديل الثالث

 

 السحب غير مقبول

- - - 

 - - - السحب غير مقبول التعديل الرابع
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

فريق الاتحاد المغربي للشغل من تعديل مقدم  -

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 غير مقبول

التشبث 

 3بالتعديل رقم 

 (سحب الباقي)

 

4 

 

5 

 

- 

 3المادة 

 تتعديلا 8ورد بشأأنها 

 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

فريق تعديلات مقدمة من  3

الفريق و صرة االأصالة والمع

 الاشتراكي

 التعديل الأول 

 

 التعديل الثاني

 
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 التشبث غير مقبول التعديل الثالث
 

4 

 

5 

 

- 

 

 فرق الأغلبيةمقدم من تعديل 
 السحب غير مقبول

- - - 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

مقدمـة من فريـق  تعديلات 3

الاتحـاد العـام لمقاولات 

 المغـرب

 

 

 التعديل الأول
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

       5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

     - 

 

 

 التعديل الثاني
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

 التعديل الثالث
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

فريق الاتحاد المغربي للشغل من تعديل مقدم 

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 التشبث غير مقبول

 

4 

 

5 

 

- 

 4المادة 

  تتعديلا 7ورد بشأأنها 

  غير مقبول

 

 السحب

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

- 
فريق تعديلات مقدمة من  3

الفريق و صرة االأصالة والمع

 الاشتراكي

 التعديل الأول

 - - - السحب غير مقبول التعديل الثاني 

 - - - السحب غير مقبول لثالتعديل الثا
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 - - - السحب غير مقبول فرق الأغلبيةمقدم من تعديل 

من فريـق  انمقدمـ نتعديلا

 الاتحـاد العـام لمقاولات المغـرب

 - - - السحب غير مقبول التعديل الأول

 - - - السحب غير مقبول التعديل الثاني

فريق الاتحاد المغربي للشغل من تعديل مقدم 

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 التشبث غير مقبول

 

4 

 

5 

 

- 

 - 4 5 - - - السحب غير مقبول فرق الأغلبيةمقدم من تعديل ورد بشأأنها  5المادة 

 6المادة 

 تتعديلا 5ورد بشأأنها 
 

 غير مقبول

 

 السحب

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

  

 

 4 

 

 

- 

 

فريق تعديلان مقدمان من 

الفريق و صرة االأصالة والمع

 الاشتراكي

 

 التعديل الأول

 التعديل الثاني

 
 السحب غير مقبول

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 السحب غير مقبول فرق الأغلبيةمقدم من تعديل 
 

- 

 

- 

 

- 

تعديلان مقدمان من فريق 

 الاتحاد العام لمقاولات المغرب

 

 التعديل الأول

 

 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 التعديل الثاني

 

 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 - 4 5 تعديلأأي لم يرد بشأأنهما   8و 7المادتان 

 9المادة 
فريق الاتحاد المغربي للشغل  من ورد بشأأنها تعديل

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

5 

 

4 - 

 41المادة  

 

 :نورد بشأأنها تعديلا
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

5 

 

 

4 

 

- 

 فرق الأغلبية  مقدم منتعديل 

مقدم من فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية تعديل 

 الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 44المادة 

 تعديلات 4ورد بشأأنها 

 التشبث غير مقبول

 

 

4 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

فريق الأصالة تعديلان مقدمان من 

 الفريق الاشتراكيو صرة اوالمع

 

 

 التعديل الأول

 - 5 4 التشبث غير مقبول التعديل الثاني

 - - - السحب غير مقبول فرق الأغلبية  مقدم منتعديل 

فريق الاتحاد المغربي للشغل تعديل مقدم من 

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب  غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 42المادة 
فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة مقدم  تعديل

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

4 

 

- 

 43المادة 
فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة مقدم  تعديل

 لالكونفدرالية الديمقراطية للشغ
 السحب  غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

4 

 

- 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 44المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

4 

 

- 

 مقدم من فرق الأغلبية: 4تعديل

فريق الاتحاد المغربي للشغل مقدم من  :2تعديل

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

4 

 

- 

 45المادة 

 تعديلات 3ورد بشأأنها 

 التشبث غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

- 

الفريق و صرة افريق الأصالة والمعمقدم من  : 4تعديل

 الاشتراكي

 السحب غير مقبول فرق الأغلبية  مقدم من:  2تعديل
 

- 

 

- 

 

- 

فريق الاتحاد المغربي للشغل مقدم من  3:تعديل

 لومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغ

 

 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 45المادة 

 مكررة

ضافية)  (مادة ا 

 السحب غير مقبول فرق الأغلبية  مقدم منتعديل 
 

- 

 

- 

 

- 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

فريـق الاتحـاد العـام لمقاولات تعديل مقدم من  -

 المغـرب
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 - 4 5 لم يرد بشأأنها أأي تعديل 46المادة 

 46المادة 

 مكررة 

 (مادة ا ضافية)

 السحب غير مقبول فرق الأغلبية  مقدم منتعديل 

 

 

- 

 

- 

 

- 

   

 47المادة 
فريـق الاتحـاد العـام لمقاولات من ورد بشأأنها تعديل مقدم 

 المغـرب
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 
5 4 - 

 - 4 5 لم يرد بشأأنها أأي تعديل 48المادة 
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  44.44قانون تنظيمي رقم التصويت على مشروع 

 :برمته بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض ا لى السلطات العمومية

 6 :الموافقون

 3 :المعارضون

 لا أأحد :الممتنعون

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع القـانون التنظيمي كما  
 اللجنة ووافقت عليه  على  أحيل  
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 :الملحق
 رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان -
 أوراق إثبات الحضور -

-  
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